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 ١٩٩٤ لسنة ٢٧قانون رقم 
بإصدار قانون فى شأن التحكیم فى المواد المدنیة 

 والتجاریة
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

 ة الأولى الماد
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو اسـتند إلـى            

 .اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون 
 المادة الثانية

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويضع قوائم المحكمين الـذين               
 . من هذا القانون  ) ١٧( ار من بينهم وفقا لحكم المادة يجرى الاختي
 المادة الثالثة

 بإصدار قانون المرافعـات     ١٩٦٨ لسنة   ٩٣ من القانون رقم     ٥١٣ إلى   ٥٠١تلغى المواد من    
 . المدنية والتجارية ، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون 

 المادة الرابعة
 . رسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة ال

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 م  ١٩٩٤ ابريل سنة    ١٨الموافق  (  هـ   ١٤١٤ ذى القعدة سنة     ٧صدر برئاسة الجمهورية فى     

. ( 
 

قانون فى شأن التحكیم فى المادة المدنیة 
 والتجاریة 
 الباب الاول 

 كام عامة أح
  )١٩٩٧ لسنة ٩الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم ( ١مادة 

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربيـة تـسرى               
 أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص         -أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين        

انونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر            ايا كانت طبيعة العلاقة الق    
، أركان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على اخـضاعه لأحكـام هـذا                 

 . القانون 



وبالنسبة إلى منازعات العقود لإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص او             " 
 "بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض فى ذلك من يتولى اختصاصه 

 
 ٢مادة 

يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حـول علاقـة قانونيـة ذات طـابع                   
اقتصادى ، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سـبيل المثـال توريـد الـسلع أو                    

عقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنيـة ومـنح التـراخيص           الخدمات والوكالات التجارية و   
الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنميـة وعمليـات البنـوك             
والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغـاز             

صلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلان       أو النفط وشق الطرق والإنفاق واست     
 . النووية 

 
  ٣مادة 

يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلـك     
 : فى الأحوال الآتية 

 ـ    : اولا   ين وقـت  إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفت
فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمـال فـالعبرة بـالمركز أكثـر          . إبرام اتفاق التحكيم    

وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل          . ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم     
 . أقامته المعتاد 

أو مركز للتحكيم يوجد مقره     إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة           : ثانيا  
 . داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها 

 . إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة : ثالثا 
إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت إبـرام        : رابعا  

 : ماكن التالية واقعة خارج هذه الدولة اتفاق التحكيم وكان أحد الأ
 . مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه ) أ ( 
 . مكان تنفيذ جانب جوهرى من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين ) ب ( 
 . المكان الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع ) ب ( 
 

  ٤مادة 



فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع           " التحكيم  : "  ينصرف لفظ    - ١
بإرادتهما الحر سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى اتفـاق الطـرفين ،                

 . منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك 
ئة المشكلة من محكم واحد أو أكثـر للفـصل   إلى الهي" هيئة التحكيم  : "  وتنصرف عبارة    - ٢

فينصرف إلى المحكمة التابعـة للنظـام       " المحكمة  " اما لفظ   . فى النزاع المحال إلى التحكيم      
 . القضائى فى الدولة 

 . فى هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا " طرفى التحكيم "  وتنصرف عبارة - ٣
 

 ٥مادة 
ها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتبـاع فـى            فى الأحوال التى يجيز في    

مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار هذا الإجراء ، ويعتبر من الغير                
 . فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها 

 
 ٦مادة 

 إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نمـوذجى أو اتفاقيـة            إذا اتفق طرفا التحكيم على    
دولية أو أية وثيقة اخرى ، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تـشمله مـن أحكـام خاصـة                 

 . بالتحكيم 
 

 ٧مادة 
 ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسـل       - ١

 فى مقر عمله أو فى محل أقامته المعتاد أو فى عنوانـه البريـدى المعـروف              إليه شخصيا أو  
 .للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم

اللازمة ، يعتبر التسليم قد تم إذا         وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات         - ٢
ن بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل أقامة معتاد أو عنوان بريدى معـروف          كان الإعلا 

 . للمرسل إليه 
 .  لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم - ٣
 

  ٨مادة 
إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فـى اتفـاق                 

 من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على              التحكيم أو لحكم  



هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نـزولا                  
 . منه عن حقه فى الاعتراض 

 
  ٩مادة 
ى القـضاء المـصرى      يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إل          - ١

اما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جـرى فـى            . للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع      
مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة إستئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان علـى                

 وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص       - ٢. اختصاص محكمة إستئناف اخرى فى مصر       
 . قا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم وف
 
 

 الباب الثانى
 اتفاق التحكیم  

 
  ١٠مادة 
 اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلـى التحكـيم لتـسوية كـل أو بعـض                   - ١

ونية معينة عقديـة كانـت أو       المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قان          
 . غير عقدية 

 يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاتـه أو ورد فـى      - ٢
عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب أن                  

من هذا   ) ٣٠( فقرة الأولى من المادة     يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار إليه فى ال         
القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعـوى                   
أمام جهة قضائية ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يـشملها التحكـيم والا         

 . كان الاتفاق باطلا 
كيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتـضمن شـرط تحكـيم إذا            ويعتبر اتفاقا على التح    - ٣

 . كانت الإحالة واضحة فى إعتبار هذا الشرط جزءا من العقد 
 

  ١١مادة 
لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملـك التـصرف فـى     

 . لصلح حقوقه ، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها ا
 

  ١٢مادة 



ويكون اتفاق التحكيم مكتوبة إذا تضمنه      . يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبة والا كان باطلا          
محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرهـا مـن                  

 . وسائل الاتصال المكتوية 
 

 ١٣مادة 
نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعـدم قبـول            يجب على المحكمة التى يرفع إليها        - ١

 . الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى 
 ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة دون البدء فى إجراءات التحكيم أو                - ٢

 . الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم 
 

  ١٤مادة 
من هذا القانون أن تأمر ، بناء على طلـب أحـد             ) ١( ز للمحكمة المشار إليها فى المادة       يجو

طرفى التحكيم ، بأتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم او اثنـاء            
 . سيرها 

 
 

 الباب الثالث
 هیئة التحكیم   

 
  ١٥مادة 
من محكم واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفقـا علـى عـدد               تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين       - ١

 . المحكمين كان العدد ثلاثة 
 .  إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، والا كان التحكيم باطلا - ٢
 

  ١٦مادة 
 لا يجوز أن يكون الحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بـسبب                 - ١

 . و جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره الحكم عليه فى جناية أ
 لا يشترط أن يكون الحكم من جنس أو جنسية معينة الا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نـص                   - ٢

 يكون قبول الحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليـه أن يفـصح    - ٣. القانون على غير ذلك     
 . ا إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته عند قبوله عن أية ظروف من شأنه

 
 ١٧مادة 



 لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقـا               - ١
 : اتبع ما يأتى 

 ١( إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المـادة         ) أ  ( 
 . اره بناء على طلب أحد الطرفين من هذا القانون اختي) 
 كل طرف محكمة ثم يتفـق  ١١فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار        ) ب  ( 

 المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين 
 المحكمـان المعينـان علـى       يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق            

اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المـشار     
ويكـون للمحكـم   . من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين    ) ١( إليها فى المادة    

 ة هيئة التحكيم ، الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاس
 . وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين 

 واذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقـا عليهـا ، أو لـم يتفـق                   - ٣
 المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد بـه                  

من هذا القانون بنـاء علـى        ) ١( إليه فى هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة            
طلب أحد الطرفين ، القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص فى الاتفاق علـى كيفيـة                  

 . اخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل 
تى يتطلبها هذا القانون وتلـك التـى    وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط ال        - ٣

اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخـلال           
 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طـرق           ١٩ و ١٨بأحكام المادتين   

 . الطعن 
 

  ١٨مادة 
. .  تثير شكوكا جدية حول حيدته أو اسـتقلاله           لا يجوز رد المحكم الا إذا قامت ظروف        - ١
 ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه الا لـسبب                  - ٢

 . تبينه بعد أن تم هذا التعيين 
 

  ) ٢٠٠٠ لسنة ٨مستبدلة بنص القانون رقم  (  ١٩مادة 
اسباب الرد خلال خمسة عشر يوما مـن         يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبينا فيه           -١

تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة او بالظروف المبررة للرد فـاذا لـم يتـنح المحكـم               



المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب يحال بغير رسوم الى المحكمـة                
 .ل للطعن  من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قاب٩المشار اليها فى المادة 

 . لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم -٢
 لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم ، واذا حكم برد المحكم ترتب على                 -٣

  ذلك اعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم بما فى ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن 
  ٢٠مادة 

ذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى إلـى تـأخير لا               إ
مبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله ، جاز للمحكمة المـشار                 

 . من هذا القانون الأمر بانهاء مهمته بناء على طلب أى من الطرفين  ) ١( إليها فى المادة 
 
  ٢١ادة م

إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأى سبب آخر ، وجب تعيين بـديل                   
 . له طبقا للإجراءات التى تتبع فى اختيار المحكم الذى انتهت مهمته 

 
  ٢٢مادة 
 تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على               - ١

 . جود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع عدم و
 يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليـه         - ٢

من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفـى التحكـيم         ) ٣٠( فى الفقرة الثانية من المادة      
اما الدفع بعـدم  . تراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع         بتعيين محكم أو الاش   

شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمـسك بـه                 
 . فورا والا سقط حقه فيه 

 أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التـأخير كـان   - فى جميع الأحوال   -ويجوز  
 . لسبب مقبول 

 تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفـصل                 - ٣
 ، فـلا  فإذا قضت برفض الدفع. فى الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا           

 ٧يجوز التمسك به الا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلهـا وفقـا                 
 . من هذا القانون  ) ٥٣( للمادة 

 
  ٢٣مادة 



ولا يترتب على بطلان العقـد أو     . يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى          
تضمنه ، إذا كان هذا الشرط صـحيحا فـى          فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى ي         

 . ذاته 
 

  ٢٤مادة 
 يجوز لطرفى التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم ، بناء على طلب أحدهما ، أن                  - ١

تأمر أيا منهما بأتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وان تطلـب              
 . دبير الذى تأمر به تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات الت

 وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، جاز لهيئة التحكيم ، بناء على طلب الطرف                  - ٢
الآخر ، أن تأذن لهذا الطرف فى أتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك دون إخـلال بحـق       

هـذا القـانون    من   ) ١( هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة             
 . الأمر بالتنفيذ 

 
 

 الباب الرابع
 إجراءات التحكیم   

 
  ٢٥مادة 

لطرفى التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فـى ذلـك حقهمـا فـى                 
إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فـى جمهوريـة مـص         

 يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكـام هـذا              العربية أو خارجها فإذا لم    
 . القانون ، أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة 

 
  ٢٦مادة 

 . يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيا لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه 
 

  ٢٧مادة 
ذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لـم  تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم ال  

 . يتفق الطرفان على موعد آخر 
 

  ٢٨مادة 



فإذا لم يوجد اتفـاق عينـت   . لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها         
 ـ . هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها             ل ولا يخ

ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء مـن إجـراءات                 
التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع علـى مـستندات أو معاينـة         

 . بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك 
 

  ٢٩مادة 
 العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكـيم لغـة أو لغـات                يجرى التحكيم باللغة   - ١

ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغـة البيانـات والمـذكرات المكتوبـة وعلـى                . اخرى  
 المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره 

 .  التحكيم على غير ذلك ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة
 ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فـى الـدعوى         - ٢

وفى حالة تعدد هذه اللغات يجـوز قـصر         . ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم         
 . الترجمة على بعضها 

 
 ٣٠مادة 
عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكـيم بـر            يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق       - ١

المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم               
المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكـل أمـر    

  .آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان 
 ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكـيم           - ٢

إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ودا على ما جاء ببيان الـدعوى ،                 
وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمـسك بحـق             

قصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة               ناشئ عنه ب  
 . التحكيم أن الظروف تبرر التأخير 

أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال ،       .  يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى          - ٣
دلـة الإثبـات التـى    صورا من الوثائق التى يستند إليها وان يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأ  

 ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى فى . يعتزم تقديمها 
 . طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التى يستند إليها أى من طرفى الدعوى 

 
 ٣١مادة 



ق ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مـذكرات أو مـستندات أو أورا                
اخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة                 

 .المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة 
 

 ٣٢مادة 
لكل من طرفى التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم                

 .  قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل فى النزاع تقرر هيئة التحكيم عدم
 

 ٣٣مادة 
 تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضـوع الـدعوى            - ١

وعرض حججه وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفـان               
 . على غير ذلك 

بمواعيد الجلسات والاجتماعات التى تقـرر هيئـة التحكـيم     ويجب أخطر طرفى التحكيم   - ٢
 . عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف 

 وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل                - ٣
 . من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك 

 .  الشهود والخبراء بدون أداء يمين  ويكون سماع- ٤
 

 ٣٤مادة 
(  إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبة بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المـادة                  - ١

 .وجب أن تأمر هيئة التحكيم بانهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ) ٣٠
مـن هـذا     ) ٣٠( عه وفقا للفقرة الثانية من المادة        وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفا       - ٢

القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم فى إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من                
 . المدعى عليه بدعوى المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 

 
  ٣٥مادة 

م ما طلب منه مـن مـستندات   إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور احدى الجلسات أو عن تقدي         
جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى إجراءات التحكيم وإصدار حكم فـى النـزاع اسـتنادا الـى                 

 . عناصر الإثبات الموجودة أمامها 
 

 ٣٦مادة 



 لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة                - ١
وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديـد المهمـة     . بشأن مسائل معينة تحددها     

 . المسندة إلى الخبير 
 وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وان يمكنـه مـن                 - ٢

معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال اخرى متعلقة بالنزاع ، وتفصل هيئـة                 
 .  يقوم بين الخبير واحد الطرفين فى هذا الشأن التحكيم فى كل نزاع

 وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطـرفين مـع                 - ٣
إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ، ولكل من الطرفين الحق فى الاطلاع على الوثـائق التـى                  

 . استند إليها الخبير فى تقريره وفحصها 
 التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلـب أحـد                   ولهيئة - ٤

طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لـسماعه ومناقـشته           
ولكل من الطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه             . بشأن ما ورد فى تقريره      

المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفـا              لإبداء الرأى فى    
 . التحكيم على غير ذلك 

 
  ٣٧مادة 

من هذا القانون بناء علـى طلـب هيئـة           ) ١( يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة        
 : التحكيم بما يأتى 

متنـع عـن الاجابـة بـالجزاءات        الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور او ي         ) أ  ( 
 .  من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ٨٠ و٧٨المنصوص عليها فى المادتين 

 . الأمر بالإنابة القضائية ) ب ( 
 

  ٣٨مادة 
ينق سير الخصومة أمام هيئة التحكيم فى الأحوال ووفقا وللشروط المقررة لذلك فى المرافعات              

 . يترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى القانون المذكور المدنية والتجارية ، و
 

 
 الباب الخامس 

 حكم التحكیم وااء الإجراءات  
 

 ٣٩مادة 



وإذا اتفقـا   .  تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفـان              - ١
 فيه دون القواعد الخاصـة بتنـازع        على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية       

 . القوانين ما لم يتفق على غير ذلك 
 وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقـت               - ٢

 . هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى انه الاكثر اتصالا بالنزاع 
يم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النـزاع            يجب أن تراعى هيئة التحك     - ٣

 . والأعراف الجارية فى نوع المعاملة 
 أن تفصل   - إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح          - يجوز لهيئة التحكيم     - ٤

 . فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون 
 

  ٤٠مادة 
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم علـى         

 . الوجه الذى تحدده هيئة التحكيم ، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك 
 

 ٤١مادة 
إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كان لهما أن يطلبـا إثبـات                 

لتسوية أمام هيئة التحكيم ، التى يجب عليها فى هذه الحالة أن تصدر قـرارا يتـضمن      شروط ا 
شروط التسوية وينهى الإجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قـوة بالنـسبة          

 . للتنفيذ
 

 ٤٢مادة 
كـم  يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو فى جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الح               

 . المنهى للخصومة كلها 
 

 ٤٣مادة 
 يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم مـن أكثـر          - ١

من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيـع            
 . الأقلية 

طرفا التحكيم على غيـر ذلـك أو كـان           يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا الا إذا اتفق           - ٢
 .القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم 



 يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسـماء الخـصوم وعنـاوينهم وأسـماء المحكمـين                 - ٣
وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقـوالهم      

 . ستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا وم
 

 ٤٤مادة 
 تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة مـن المحكمـين                 - ١

 . الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره 
 . ه الا بموافقة طرفى التحكيم  ولا يجوز نشرحكم التحكيم أو نشر أجزاء من- ٢
 

 ٤٥مادة 
 على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفـق عليـه                - ١

فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تـاريخ بـدء                 . الطرفان  
يم مد الميعاد على الا تزيـد       وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحك       . إجراءات التحكيم   

 . فترة المد على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك 
 وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه فى الفقرة الـسابقة جـاز لأى مـن        - ٢

 ، أن   من هذا القانون   ) ١( طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة            
ويكون لأى من الطرفين عندئذ     . يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافى أو بانهاء إجراءات التحكيم          

 . رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها 
 

 ٤٦مادة 
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير فى               

 جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائى آخر ، جاز لهيئـة         ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات     
التحكيم الاستمرار فى نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو فى تزويـر           
الورقة أو فى الفعل الجنائى الآخر ليس لازما للفصل فـى موضـوع النـزاع ، والا أوقفـت            

يترتب على ذلك وقف سـريان الميعـاد        الإجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشأن ، و         
 . المحدد لإصدار حكم التحكيم 

 
 ٤٧مادة 

يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورةموقعة منه باللغة التـى                
صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية                 

 . من هذا القانون  ) ١( محكمة المشار إليها فى المادة ، وذلك فى قلم كتاب ال



ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفى التحكيم طلـب الحـصول               
 . على صورة من هذا المحضر 

 
 ٤٨مادة 
 تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة كلها أو ، بصدور أمـر بانهـاء        - ١

كمـا تنتهـى أيـضا      . من هذا القانون     ) ٤٥( يم وفقا للفقرة الثانية من المادة       إجراءات التحك 
 : بصدور قرار من هيئة التحكيم بانهاء الإجراءات فى الأحوال الآتية 

 .إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم ) أ ( 
مـدعى  إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلـب ال          ) ب  ( 

 . عليه ، أن له مصلحة جدية فى استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع 
إذا رأت هيئة التحكيم لأى سبب آخر عدم جدوى اسـتمرار إجـراءات التحكـيم أو                ) جـ  ( 

 . استحالته 
 من هذا القانون تنتهى مهم هيئة التحكيم بانتهاء         ٥١ و   ٥٠ و   ٤٩ مع مراعاة أحكام المواد      - ٢

 .يم إجراءات التحك
 

 ٤٩مادة 
 يجوز لكل من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال الثلاثين يومـا التاليـة                  - ١

ويجب على طالـب التفـسير      . لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض            
 . إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم 

.  الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم            يصدر التفسير كتابة خلال    - ٢
 . ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما اخرى إذا رأت ضرورة لذلك 

 .  ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه - ٣
 

 ٥٠مادة 
ح ما يقع فى حكمها من اخطاء مادية بحتة ، كتابية أو حـسابية         تتولى هيئة التحكيم تصحي    - ١

وتجرى هيئة التحكـيم  . ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أن بناء على طلب أحد الخصوم     
التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكـم أو إيـداع طلـب                 

 . ميعاد ثلاثين يوما اخرى إذا رأت ضرورة لذلك ولها مد هذا ال. التصحيح بحسب الأحوال 
 ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من               - ٢

تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمـسك بـبطلان هـذا                
 . من هذا القانون  ) ٥، (  ،  )٥٣( القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين 



 
  ٥١مادة 
 يجوز لكل من طرفى التحكيم ، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ، أن يطلب من هيئة التحكيم                  – ١

خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافى فى طلبـات قـدمت                
ذا الطلب الى الطـرف الآخـر قبـل    خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ، ويجب إعلان ه        

 . تقديمه 
 وتصده هيئة التحكيم حكمهما خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هـذا   - ٢

 . الميعاد ثلاثين يوما اخرى إذا رأت ضرورة لذلك 
 
 

 الباب السادس
 بطلان حكم التحكیم  

 
 ٥٢مادة 
حكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريـق مـن         لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأ        - ١

 . طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية 
 . للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين "  يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا- ٢
 

  ٥٣مادة 
 :  لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا فى الأحوال الآتية - ١
إذا لم يوجد اتفاق التحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته                 ) أ  ( 
 . 
إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى               ) ب  ( 

 . يحكم أهليته 
عدم إعلانـه إعلانـا صـحيحا       إذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب          ) جـ  ( 

 .بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته 
إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضـوع              ) د  ( 

 . النزاع 
لاتفـاق  إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقـانون أو               ) هـ  ( 

 . الطرفين 



. إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هـذا الاتفـاق      ) و( 
ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة              

  .بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها 
إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم                ) ز  ( 
 وتقضى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكـم التحكـيم إذا             - ٢. 

 . تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية 
 

 ٥٤مادة 
التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكـم التحكـيم    ترفع دعوى بطلان حكم     - ١

ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها             . للمحكوم عليه   
 . قبل صدور حكم التحكيم 

 ١(  تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها فى المـادة   - ٢
لمحكمـة الدرجـة     وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختـصاص       . القانون  من هذا   ) 

 . الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع 
 
 

 الباب السابع 
 حجیة أحكام المحكمين وتنفیذها  

 
  ٥٥مادة 

 ـ            ة النفـاذ   تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضى وتكون واجب
 . بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون 

 
  ٥٦مادة 

من هذا القانون أو من يندبه من قـضاتها          ) ١( يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة        
 : بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى 

 . نه  أصل الحكم أو صورة موقعة م- ١
 .  صورة من اتفاق التحكيم - ٢
 ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صـادرا                 - ٣

 . بها 
 . من هذا القانون  ) ٤٧(  صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة - ٤
 



  ٥٧مادة 
 التحكيم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر      لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم        

بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جديـة                
وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلـسة محـددة                 

وعليهـا إذا  .  أو ضمان مـالى      لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة           
أمرت بوقف التنفيذ ، الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا الأمر                

 . 
 

 ق  ٢١ لـسنة    ٩٢من المادة بحكم الدستورية رقم      ) ٣( دستورية البند    مقضى بعد ((    ٥٨مادة  
  – ٦/١/٢٠٠١دستورية جلسة 
  فيما ذهبت إليه 
  منطوق الحكم 

   : مةالمحك حكمت
 الـصادر  والتجاريـة  المدنية المواد فى التحكيم قانون من ٥٨ المادة من ٣ البند دستورية بعدم

 بتنفيـذ  الصادر الامر من التظلم جواز عدم من عليه نص فيما ١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم بالقانون
 )) " .   المحاماة اتعاب مقابل جنيه مائه ومبلغ المصروفات الحكومة والزمت التحكيم حكم
 
 .  لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد النقض - ١
 :  لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون الا بعد التحقق مما يأتى - ٢
 . انه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع ) أ ( 
 . تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية انه لا ي) ب ( 
 . انه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا ) جـ ( 
اما الأمر الصادر برفض التنفيذ     .  ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم           - ٣

هذا القانون خلال ثلاثـين  من  ) ١( فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة       
  .يوما من تاريخ صدوره 

 


